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 2021تقرير قانوني حول الانتخابات الرئاسية في سورية 
 

 مقدمة : 
مفهوم الانتخابات على المسرحية الهزلية التي يقوم بها النظام لتمرير غصبه للسلطة الذي ورثه عن  إطلاقمن المغالطة 
 سنوات. 7وهي في الحقيقة مسرحية يعاد انتاجها كل  عاما، 52والده منذ اكثر 

تم تعيينهم تعييناً والبقية موزعين على ما يسمى يهم من حزب البعث والشعب % من أعضاء مجلس 75إذا كان أكثر من ف

النظام العسكرية والسياسية في مواجهة الشعب والمستقلين ما هم الا قادة  أذرعأحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين وهم أحد 
 .مجموعات التشبيح التي عاثت في البلاد فسادا وتغوّلت على السلطة و أصبحت اقوى منها في كثير من المناطق

حيث أوعزت أجهزة المخابرات الى أحزاب الجبهة الوطنية عن سابقتها في هذا العام  اختلف قليلا ً المسرحية إن إخراجو
للمشاركة في الانتخابات  2011التقدمية لتقديم مرشح عنها و فتح الباب امام المستقلين وباقي الأحزاب المرخصة بعد عام 

 مرشح. 51 في النهاية حيث وصل عدد المرشحين

المجتمع  ه يستطيع خداع وابتذال هذه الحركة التي قام بها النظام ظناً منه ان والداني هزليةو اصبح من الواضح للقاصي 
مرشحين لان القانون اوجب حصول  8الدولي والشعب السوري , لان شروط قبول طلبات الترشح لا تسمح بنجاح اكثر من 

ولا يجوز للعضو ترشيح اكثر من عضوا  250جلس الشعب البالغ عددهم عضو من أعضاء م 35كل مرشح على موافقة 

 ليهم بالتساوي  .ع, على فرض توزيع أصوات أعضاء مجلس الشعب شخص 
من الجبهة  13البعثيين عضو من  174"  التالي:وهذا من المستحيل لان عدد أعضاء المجلس الحالي موزعة على الشكل 

 من المستقلين " 63السوري الاجتماعي و  الوطنية اغلبهم من الحزب القومي

و هذه التركيبة تعني انه يجب تحالف الجبهة مع المستقلين او مع حزب البعث حتى تضمن حصول مرشحها على العدد 
حصل على العدد المطلوب  الذي مرشح الجبهةفي مواجهة بشار الأسد احدهما اثنين  ين تم قبول مرشح   ه المطلوب وحيث ان

مما يكشف هزلية و , , والأخر مرشح  عن المستقلين من كتلة حزب البعث  اً عضو 22انه حصل على موافقة مما يعني 

وذلك لكي يضمن النظام وجود النصاب القانون لخوض الانتخابات وعدم تأجيلها فيما اذا  والترشيحات،مسرحية الانتخابات 
بل اعلان نتائج الانتخابات فيكون الثالث على سبيل الاحتياط ولكنها كان عدد الطلبات المقبولة اثنان و انسحب احدهم او توفي ق

 تبقى النتائج محسومة سلفا لان المرشحين كلهم يمجدّون ببشار الأسد و يعتبرون انفسهم جنودا في " سورية الأسد " .
 

 من ناحية الدستور والقانون الوطني:

من الدستور على" حق المواطن في الاسهام في الحياة السياسية ومنها حق الترشح والانتخاب "  34نصت المادة  -1

منه على " ان كل من بلغ الثامنة عشر من عمره يعتبر مواطنا يتمتع بحق الانتخاب "  59وكذلك نصت المادة 

 ".قِّع عنه ويتكلم باسمه منه على ان " رئيس مجلس الشعب يمثِّل الشعب ويو 73ونصت المادة 

 أو لفرد يجوز لا للشعب، السيادة نص الدستور السوري في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على ما يلي " كما  -

 وللشعب ". بالشعب الشعب حكم مبدأ على وتقوم ادعاؤها، جماعة

 حقوق على ينطوي أساسي مبدأ المواطنة وان  الدولة تكفله مقدس حق الحرية أن على "  منه ٣٣ المادة ونصت -

 .  والواجبات الحقوق هذه في متساوون المواطنين وان وواجبات

 16أي ما يقارب   النظام سيطرة عن السوري الشعب%  75 من أكثر خروج ظل في تجري الانتخابات أن " وحيث -

 سيطرة عن سورية مساحة من% 45 من اكثر خروج و الداخلي والتشريد القسري التهجير بسبب, مليون سوري 

 وخاصة ، الدستورية  وواجباتهم حقوقهم ممارسة من تمكينهم المواطنين و حرية حماية عن الدولة عجز , و النظام

 يعتبر الدستور من ٣٤ بالمادة عنه المنصوص والثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسية الحياة في الإسهام حق

 " . مواطنيها اتجاه بواجباتها القيام عن عاجزة الدولة لان انتخابات أية إجراء من دستوري مانع



 سياسي موقف أراضيها على  الأسد بشار انتخابات إجراء الدول من وغيرها وقطر والسعودية وألمانيا تركيا منع إن -2

هذا القرار  أن حيث الدستور من الثانية المادة من الثانية الفقرة أسقط ،  نتائجها و الانتخابات على قانونية آثار له

 الدستوري . وواجبهم  حقهم من  الدول هذه في سوري لاجئ سبعة ملايين  من أكثر حرم 

 ثانياً : التزوير المسبق :

الفصل الرابع من  لقد تلاعب النظام السوري بقاعدة البيانات من خلال تزوير السجل الانتخابي المنصوص عنه في  -

و الذي تشرف عليه لجنة ثلاثية مؤلفة من " وزارة الداخلية ووزارة العدل  2014" لعام 5قانون الانتخابات رقم " 

في الفترة الأخيرة بتعديلات كثيرة وجوهرية على قانون والمكتب المركزي للإحصاء " حيث قامت وزارة الداخلية 

السجل المدني تسمح للوزارة بالتلاعب في السجلات المدنية من خلال حصرية التعامل بها الكترونيا , وكذلك ساهم 

 تحت انظار السلطة القضائية مكتب الإحصاء المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية التلاعب بالاحصائيات السكانية

, فقد اعلن المكتب    2004من خلال مراجعة الإحصائية السكانية ما بعد إحصاء عام الحاصل يمكن كشف التزوير  و

هو "   2021\04\18اريخ    المركزي للإحصاء على موقعه الرسمي ان عدد سكان سورية الإجمالي  حتى

لو جمعناها  2020حتى العام  2004" نسمه , بينما الاحصائيات السنوية للمركز نفسه من عام  26776612

" , ولوجدنا أيضا عدم اجراء أي احصائيات لمحافظات " إدلب  24334887لوجدنا ان عدد السكان الإجمالي هو " 

وعدم اجراء إحصاء لمحافظة حمص عن أعوام ,  2020حتى العام  2013دير الزور " من عام  –الرقة  –حلب  –

 .  2017" و الحسكة لعام  2013و  2012و  2011



 

   



      



  



    

 



 

 



      

   

" " من اصل 26282000" هو 2020كما ادعى أن عدد المتواجدين في مناطق سيطرته حتى منتصف العام  -

26776612   ". 

كما أنه ادعى على مواقعه الرسمية أن عدد الناخبين في سورية والذي تم اعتماده في انتخابات مجلس الشعب في  -

, وأن عددهم  % "78بات من السكان هي " " أي ان نسبة من يحق لهم الانتخا 19000000هو "  2020العام 

هذا العدد  سقاطا أسبابدون معرفة خب خلال سنة ن نا, أي بفارق نقص مليو 18106109هو  1202في آيار 

 لناخبين .من ا



 
 

                  النظام فإن عدد الموجودين فعليا و حقيقة وبعد احتساب عدد اللاجئين إحصائيات صحة فرض فإنه و على"  -

                      ,وبعد احتساب خسائره البشرية  قسريّاً،و المعتقلين و المُغيبين  داخليا والشهداءو المهجرين و المشردين 

الناخبين هي "  وبما أن نسبة 6334887"  و المناطق التي خارج سيطرته و رفضت اجراء الانتخابات يكون 

أي ما   ناخب مليون 19اصل  من  " 4941211% منه  فإن من يحق له الانتخاب في مناطق سيطرته هم " 78

 % .26نسبته 



 
 

 

 

 



 

 : ثالثاً :من حيث المعايير الدولية للانتخابات

 الانتخابية:غياب العدالة  -1

% من السكان من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب لأسباب فرضها النظام على 75من  من خلال حرمان اكثر 

 التغيير الديموغرافي. –التغييب القسري التهجير القسري  –القتل  –الشعب منها " الاعتقال التعسفي 

سيادة  سيطرة جيوش اكثر من خمس دول اجنبية على مناطق واسعة من الاراض السورية مما يجعل سورية ذات

 البلاد.منقوصة و لا يمكن اجراء اية انتخابات في ظل وجود قوات عسكرية اجنبية في 

 :  انحياز السلطة القضائية الى بشار الأسد -2

وخاصة المحكمة الدستورية العليا و اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها  قياديين في حزب البعث الحاكم وكذلك 

من ثلاث مستشارين في  تتألفة للانتخابات التي تشرف عليها في المحافظات و التي الامر بالنسبة للجان الفرعي

محاكم الاستئناف في كل محافظة , مما يسقط عنها الاهلية في الرقابة و الاشراف على الانتخابات ويؤكد تسترها 

 على عملية تزوير السجل الانتخابي العام .

قاضي بدرجة مستشار " في محكمة استئناف  الكريدي "ب محمد وهذه عينة عن القضاة في محاكم النظام متع -3

 مصياف تابعة لعدلية حماه يتبرع براتبه للحملة الانتخابية لبشار الأسد.  .

 
 



 

 فقدان البيئة الامنة المستقرة : -3

 تلك استقرار رغم متوفرة غير والاغتراب اللجوء دول في المستقرة الآمنة البيئة أن يؤكد لبنان في جرى ما إن 

تعيث فيها أجهزة المخابرات و الميليشيات الإيرانية  و  النظام التي حال مناطق سيطرة فكيف وامنيا، سياسيا الدول

 ميليشيات الشبيحة فساداً و قتلاً و اعتقالاً و نهباً و خطفاً و ابتزازاً .

 المستمر:التهجير القسري  -4

كيف يستقيم اجراء الانتخابات و عمليات التهجير القسري ما زالت مستمرة حتى في فترة الصمت الانتخابي و آخرها 

 تهجير أهالي قرية " أم باطنة " من ريف القنيطرة الى المناطق المحررة حيث دخلوا يوم أمس .

 



 

 الرقابة الدولية : الشفافية و  غياب  -5

في ظل منع  عدد من الدول  من اجراء الانتخابات على أراضيها  و الرفض المسبق لنتائجها تبرعت الحكومة 

الروسية و الإيرانية و عدد من حلفاء النظام لا يتعدى عدها أصابع اليد الواحدة ومن هذه الدول شريكة بجرائم 

 برعاية ر أهالي قرية أم باطنة قسريّاً التي كانت الحرب و الجرائم ضد الإنسانية " روسيا وايران " و عملية تهجي

 التي  للانتخابات رقابتها في المفترضة روسيا"  حيادية" ادعاء ايضا يسقط الذي ، الروسية القوات وشراكة

 النظام وشركاء حلفاء أهم من تعتبر والتي اليد أصابع عدد عددها يتجاوز لا أخرى دول و إيران و هي بها تبرعت

. السوري الشعب ضد حربه في

 
 

 من ناحية القانون الدولي  :

 أولاً : انتهاك لمواثيق حقوق الانسان وخاصة العهد الدولي لحقوق الانسان ومنها :

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تحظّر حرمان المواطنين من  12" مخالفة المادة  -1

 الإقامة في اوطانهم او منعهم من دخولها " .

 " والتعبيرمنه التي تنص على وجوب احترام حرية الرأي  18"ومخافة المادة  -2

 مباشرة إما العامة، الشؤون إدارة في يشارك أن مواطن في "" التي تنص على حق ال 25 ومخالفة المادة " -3

 العام بالاقتراع دوريا تجرى نزيهة انتخابات في وينتخب، ينتخب حرية، و أن في يختارون ممثلين بواسطة وإما

  الناخبين" .  إرادة عن الحر التعبير تضمن السري، وبالتصويت الناخبين بين المساواة قدم وعلى



المجلس القائم فإن  , مجلس الشعب% من الشعب السوري من اختيار ممثليهم الى 75 أكثرحرمان بسبب و 

 2020لتشريعية التي جرت في عام وهذا ما أكدته نتائج الانتخابات ا غير شرعي ولا يمثل السوريين جميعا ,

مليون ناخب  19" من اصل 6224687اعلن عنها وزير العدل لدى نظام اسد بأن عدد المقترعين "  والتي و

والتشريعات التي تصدر عنه باطلة و منها  الإجراءات, مما يجعل كل الانتخابمن يحق لهم % م23نسبة ب أي

 إجراء الانتخابات و الترشيح و الانتخاب .
 

 

 

 

 

 

الذي صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي  2015لعام  2254كما أنها مخالفة لقرار مجلس الامن رقم  -4

, و تراتبية الحل السياسي في سورية عبر خطوات متسلسلة 1/2012والذي أكد على التنفيذ الكامل لبيان جنيف

د, ثم انتخابات حرة نزيهة وفق ثم عملية دستورية لصياغة دستور جديد للبلا مصداقية،واضحة تبدأ بحكم ذا 

 . الدستور الجديد

 

 : للترشح  الأسدبشار  أهليةدم ع -ثانياً 

من قبل لجان التحقيق ’ جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعيةحرب وبجرائم محل اتهام  بشار الأسد إن  -

مئات  ارتكاب وجرائم استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل، والمنظمات الحقوقية الدولية بسبب ارتكابه 

و القتل  ,  ةحيويالكزامرو الاعتقال التعسفي و الاخفاء القسري, وتدميرالالبراميل المتفجرة و استخدام المجازر  

مئات كل ذلك بواسطة  , وقد ثبتالقانون  والاغتصاب الممنهج , والتغيير الديموغرافي , و النهب , القتل خارج

 "  الرسمية  المحفوظة لدى اللجان و المنظمات الدولية من الوثائق  الآلافالتقارير الدولية و مئات 

 لتوصيات :ا

اتخاذ  لمدنيوبناء على ما سبق فإنه يتوجب على المجتمع الدولي و منظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع ا

وعدم الاعتراف بها موقف قانوني وأخلاقي وإنساني حيال بشار الأسد شخصياً ونظامه الاجرامي ومنع انتخاباته اللاشرعية 

  لمخالفتها النصوص الدستورية و القانون الوطني و ومخالفتها للقوانين الدولية و القرارات الأممية ., 

\5\2021 

 المحامي عبد الناصر حوشان

 

 


